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  ةــــــالخاتم
 

 في للبرلمان المرادفة التسمیة أن حتى البرلمان، بھ یقوم ما أبرز وظیفة التشریع تعتبر   

 باقتراح المبادرة أن وبرغم التشریعیة، السلطة أو ھي المؤسسة المعاصرة الثقافات مختلف

 لا ذلك فإن التنفیذیة، السلطة جانب غالبا من مشروعات تأتى ھیئة في وصیاغتھا القوانین

 .جدیدة وكذلك اقتراح قوانین علیھا، الموافقة قبل وتعدیلھا مناقشتھا في البرلمان دور ینفى

 صورة في المشرع یجسدھا التي وأولویاتھ، المجتمع دةار ا عن تعبیر إلا ھو ما فالقانون

 .بینھم والعیش المشترك العمل وتنظم والجماعات بین الأفراد التفاعلات تحكم عامة قواعد

 والمعبر الأمة ممثل باعتباره الدولة، سلطات أھم من البرلمان تجعل التي ھي الوظیفة وھذه

 نبضھا عن

 المشروعات كل على موافقتھ الضروري ومن ویلغیھا، ویعدلھا القوانین یسن الذي لأنھ

 یتوقف الحكومة سیاسة تنفیذ أن ذلك إلى التنفیذیة، أضف السلطة إلیھ تقدمھا التي بقوانین

 كذلك، ثقة البرلمان على عادة

 .التشریعیة السلطة تقرھا التي القوانین إلا تطبق لا القضائیة السلطة فإن

 والشروط والإجراءات المراحل من العدید الجزائري النظام في التشریع سن عملیة وتحكم

 الدستوریة

 .العملیة لھذه القانوني النظام مجموعھا في تكون والتنظیمیة، والقانونیة

 تحدد التي وھي التشریع، سن مراحل من مرحلة أول بالتشریع المبادرة حق وباعتبار

 موضوعھ

 فنجد الحق، ھذا ممارسة لھا المخول الجھات تحدید في اختلفت الدساتیر فإن ومضمونھ،

 الدستور

 وھذا الوطني الشعبي المجلس ونواب الأول للوزیر الحق ھذا یمنح 1996 لسنة الجزائري

 لنص طبقا

یمنح ھذا الحق بالإضافة إلى الوزیر الأول ونواب  2016، ونجد دستور منھ 119 المادة

المجلس الشعبي الوطني قد أعطى الحق لأعضاء مجلس الأمة باقتراح القوانین وھذا ما 

 .منھ 137أشارت إلیھ المادة 

ا ھاما في العمل ولا یقتصر دور الھیئة التشریعیة في سن واقتراح القوانین بل تلعب دور

 إلىمن مناقشة مخطط عملھا  أعمالھاالرقابي على الحكومة، وذلك بفرض رقابة على كل 

التي خولھا لھا  الأخرىمختلف الوسائل الرقابیة  إلى إضافةمناقشة بیان سیاسة عامة 

  .الدستور

دراستھ من  إلىبنا  أدىالذي  الأمرومن ھذا المنطلق یتبین لنا الدور  الھام للبرلمان بغرفتیھ 

من بین دور  أھمكل الجوانب حتى نعطي صورة واضحة ومھمة لھذه الھیئة التي تلعب 

  .السلطات الثلاثة
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وكذلك للإجابة على الإشكالیة المطروحة إلى أي مدى تبرز نجاعة العملیة التشریعیة للمجلس 

  .الشعبي الوطني في التشریع الجزائري

العدید من الإشكالیات الفرعیة بغرض الوصول إلى  وللإجابة على ھذه الإشكالیة طرحنا

أفضل إجابة وذلك بالتطرق إلى إجراءات سیر العمل التشریعي وكیفیة توزیع أعضاء 

المجلس الشعبي الوطني إضافة إلى مراحل العمل التشریعي ومدى تأثیر السلطة التشریعیة 

  .لوطني في المجال الرقابيفي سن القوانین وختاما تطرقنا إلى صلاحیات المجلس الشعبي ا

 

الدراسة البسیطة یمكن أن نخرج بمجموعة من النتائج ھذه من خلال ووبصفة عامة فإننا    

  :یمكن إجمالھا فیما یليالتي 

  استغلالا من طرف  الأكثر الآلیةبصنفیھا الكتابي والشفوي  الأسئلةبالرغم من كون

 وأعضاءالبرلمان  أعضاءتعتبر مجرد لقاء بین  الآلیةھذه  أن إلاالبرلمان،  أعضاء

 .من الحكومة لتحصیل المعلومات

 البالغ على مكانة الحكومة، لكن الدستور  الأثریكون لھا  أنالاستجواب یمكن  آلیة إن

الجزائري یجعل من ھذه الوسیلة مجرد وسیلة استعلام وجمع للمعلومات حول بعض 

 .الحكومیة الأنشطة

 إلا أن  ،مالاالرقابیة استع الآلیاتن التحقیق والتي تعتبر من اقل اكون لج إلى إضافة

 .دورھا یبقى محدود ولیس لھ أي تأثیر على سیر عمل الحكومة

  إن الشرط التعجیزي الذي وضعھ الدستور على البرلمان، والمتمثل في حالة عدم

الاعتراض ورفض بیان السیاسة  أومصادقتھ على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة 

قلص من صلاحیتھ واضعف دوره كسلطة منتخبة تعبر على  یؤدي إلى حلھ، العامة،

  .رأي الأمة

مثلھا مثل  2016السلطة التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري أننجد ومما سبق ذكره 

مركز  باقي الدساتیر السابقة مقتحمة من السلطة التنفیذیة ما یجعلھا خاضعة لھا وفي

 .ضعف أمامھا مما یختزل دورھا المنشود


